
 الخرطوم - قضت محكمة ســـوادنية 
الاثنيـــن بالإعـــدام شـــنقا علـــى 29 من 
أعضاء جهاز الأمن والمخابرات (سابقا) 
بعد إدانتهم بالتســـبب في قتل متظاهر 
أثناء احتجـــازه إبان الاحتجاجات التي 

أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وهـــذه المـــرة الأولى التـــي تصدر 
فيها أحـــكام بالإعدام في حـــقّ عناصر 
أمـــن منذ ســـقوط البشـــير الـــذي حكم 
السودان بقبضة من حديد طوال ثلاثين 

سنة.
وأعلن في الثاني من فبراير الماضي 
وفاة أستاذ المدرسة أحمد الخير عوض 
الكريـــم بعـــد أن اعتقلـــه جهـــاز الأمن 
والمخابـــرات الـــذي بات اســـمه اليوم 
جهـــاز المخابـــرات العامـــة، فـــي بلدة 
خشـــم القربـــة بولاية كســـلا في شـــرق 
البـــلاد. وكان قد تمّ اعتقاله في 31 يناير 
الماضي في الشارع، ووجهت إليه تهمة 

المشاركة في تنظيم التظاهرات.
وقال القاضـــي الصادق عبدالرحمن 
الفكـــي ”وفق مـــا ثبت للمحكمـــة إدانة 
المتهمين التســـع والعشـــرين بموجب 
المادتين 21 (الاشـــتراك الجنائي) و130 
(القتـــل العمد) مـــن القانـــون الجنائي 

عليهـــم  الحكـــم  تقـــرر  الســـوداني، 
بالإعدام شنقا حتى الموت“.
وأضاف القاضي ”اتفق 

المتهمون واشتركوا في 
ضرب المجني عليه… 

وتسبّب الأذى والكدمات 
نتيجة الضرب في وفاته“. 

وعقب نطق القاضي 
بالحكم، هتف أفراد أسرة 

القتيل ”الله أكبر، يحيا 
العدل“.

وحكمت المحكمة على 
أحد عشر آخرين من أفراد 

جهاز المخابرات بالسجن لمدد 
تتراوح بين ثلاث إلى خمس 

سنوات.
وحوكـــم فـــي 

عنصرا   38 القضية 

أســـقطت عنهم الحصانة القضائية لدى 
بـــدء التحقيق. ويتمتع عناصر الأمن في 

السودان بحصانة قضائية إجمالا.
وكانت المحكمة برأت ثلاثة عناصر 
فـــي وقت ســـابق، بعد أن ثبـــت أنهم لم 
يكونـــوا حاضريـــن فـــي مـــكان ارتكاب 

الجريمة.
وتتهم منظمات حقوقية وناشـــطون 
جهاز المخابرات بارتكاب جرائم تعذيب 
إبّـــان ســـنوات حكـــم البشـــير. وأطيح 
بالبشـــير في أبريـــل الماضـــي من قبل 
الجيش الذي انحاز إلى صوت الشارع.

وعقـــدت المحكمـــة فـــي أم درمـــان، 
اثنتيـــن  للخرطـــوم،  التـــوأم  المدينـــة 
وعشرين جلسة منذ أغسطس الماضي.

وخـــارج قاعـــة المحكمـــة، تجمهـــر 
الاثنين مئات المحتجيـــن الذين حملوا 
أعلام الســـودان وصـــورا للمتوفى كتب 
عليها ”دم الشهيد ما راح“، وهتفوا بعد 
النطق بالحكم ”يحيا العدل.. القصاص 

بس“.
ووصل العشرات من ولاية (محافظة) 
كســـلا الواقعـــة على بعـــد 800 كيلومتر 
شـــرق الخرطـــوم علـــى متـــن حافـــلات 

لحضور جلسة النطق بالحكم.
وقال أستاذ المدرسة 
أحمد حسن ”جئنا 
منذ الأحد، 
معلمين 
وتلامذة 
مدارس،
 

لنشـــهد هذه المحاكمة ونســـاند أســـرة 
زميلنا“.

ورفضت أســـرة المعلم القتيل العفو 
عن المدانين عندما سأل القاضي شقيقه 
ســـعد الخير الذي انفجـــر باكيا، قبل أن 
ويتيح  بالقصـــاص“.  ”أطالـــب  يجيـــب 
القانون الســـوداني لذوي القتيل العفو 

عن قاتليه بعد إدانتهم.
ويتولى الحكم في الســـودان حاليا 
مجلـــس ســـيادة مؤلـــف مـــن مدنييـــن 
وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية 
تقـــود البـــلاد إلى انتخابات ثم تســـليم 

السلطة إلى المدنيين.
وشـــدد رئيس الـــوزراء الســـوداني 
عبداللـــه حمـــدوك مؤخرا علـــى تحقيق 
أثنـــاء  ”استشـــهدوا  لمـــن  العدالـــة 

الاحتجاجات“. 
أثنـــاء  الماضـــي  الأســـبوع  وقـــال 
بـــدء  علـــى  عـــام  بمـــرور  الاحتفـــال 
الاحتجاجـــات ضـــد البشـــير إن ”الذين 
عاريـــة  بصـــدور  الرصـــاص  واجهـــوا 
وجعلوا هذا ممكنـــا، دماؤهم لن تضيع 

هدرا“.
ووفقـــا لتحالـــف الحريـــة والتغيير 
الذي قاد التظاهرات، قتل 250 شـــخصا 
خلال حركة الاحتجاج، غالبا كانت خلال 
محاولات لقمعهـــا. وتقول منظمة العفو 

الدولية أن العدد بلغ 177 قتيلا.
وأشـــار أحمـــد الربيع القيـــادي في 
تحالف الحرية والتغييـــر إلى أنه ”يوم 
تاريخي للسودانيين“، وقال للصحافيين 
”اليـــوم بدأنا عهـــدا جديدا فـــي العدالة 
وكل من انتهك حق سودانيين 

سيتم القصاص منه“.
وكتب محمد الفكي 
سليمان عضو مجلس 
السيادة على صفحته 
في فيسبوك ”ما 
شهدناه في مُحاكمة 
قتلة المعلم الشهيد 
د  أحمد الخير، يُجدِّ
ثقة الشعب السوداني 

بمؤسساته العدلية“.

 القاهرة - عقد حزب مســـتقبل وطن، 
صاحب الأغلبيـــة في البرلمان المصري، 
مســـاء الأحـــد، اجتماعـــه الثانـــي مـــع 
عـــدد من الأحـــزاب المعارضة لمناقشـــة 
قوانيـــن انتخابات المحليـــات ومجلس 
الشيوخ، غير أن المطالبات بفتح المجال 
السياســـي والإفراج عن ســـجناء الرأي 

طغت على النقاشات.
أحـــزاب:  الاجتمـــاع  فـــي  وشـــارك 
والإصلاح  والتجمع،  والمؤتمـــر،  الوفد، 
والمصـــري  والعـــدل،  والتنميـــة، 
وحـــزب  الاجتماعـــي،  الديمقراطـــي 
المحافظين، والغد، علاوة على مستقبل 
وطـــن الذي قدم وعوداً ببحث الإفراج عن 

المعتقلين من قيادات الأحزاب المدنية.
وجـــاء الاجتماع بعد يومين من طرح 
المقاول الهارب محمد علي وثيقة جديدة 
قال إنهـــا تهدف ”لتوحيـــد المعارضة“، 
وشـــملت أيضاً التأكيـــد على الإفراج عن 
الســـجناء وضمان حريـــة عمل الأحزاب، 
وحـــازت علـــى رضـــا تنظيـــم الإخـــوان 
الذي أعلن تأييده لهـــا في بيان أصدره، 
الأحد، وســـوّق له عبـــر منابره الإعلامية 

المختلفة.
وطالبـــت الجماعـــة المحظـــورة في 
مصـــر، مـــن أســـمتهم بالقـــوى الوطنية 
بســـرعة الالتفاف حولها ومشاركتها في 
تطبيـــق الوثيقة، وهو ما اعتبره البعض 
مقدمـــة لإمكانيـــة اتخاذها قرارا بشـــأن 

التظاهر في ذكرى اندلاع ثورة يناير.
ويرى مراقبون، أن تحركات الإخوان 
بالخارج، يفرض علـــى الحكومة إحداث 
حـــراك داخلـــي يكـــون تحـــت أعينهـــا 
ويســـتبق أي تطورات خارجية قد ينتج 
عنها نشـــاط التنظيم تماشـــياً مع حالة 
الســـيولة التي تعيشها المنطقة العربية 

والجوار المصري على وجه التحديد.
وحملت كلمات المعارضين انتقادات 
لاذعة لعدم استجابة الحكومة لنداءاتها 
المعتقليـــن  عـــن  بالإفـــراج  المتكـــررة 
السياســـيين وعدم تنفيذها لوعود سبق 

أن قطعتهـــا ومنها الســـماح للمعارضة 
بحرية الحركة في الشارع.

المصـــري  الحـــزب  رئيـــس  وقـــال 
الديمقراطي الاجتماعي (معارض)، فريد 
زهران، إن التغييـــر الملموس حتى الآن 
ينحصر في إفســـاح المجال أمام رؤساء 
الأحـــزاب للتعبيـــر عـــن مواقفهـــم التي 
غابت طوال الأشـــهر الماضية، بالإضافة 
إلى المشـــاركة في تلك الاجتماعات التي 
تســـتهدف إشـــراك أكبر قدر من الأحزاب 
للتوافق حول الاســـتحقاقات الانتخابية 
المقبلة دون أن يرتبـــط الأمر بالحضور 
في الشارع بحرية للاختلاط بالمواطنين.

لـ“العرب“،  تصريحـــات  في  وأضاف 
إن إجـــراء حـــوارات بيـــن حـــزب قـــوي 
(مســـتقبل وطـــن) باعتبـــار أن لديه 360 
نائباً بالبرلمان ويستحوذ على الأغلبية 
المطلقة في مقابل أحزاب صغيرة، يؤكد 
على عدم تكافؤ الفرص وعدم وجود ندية 
في الحوار من الأســـاس ما يشكل مقدمة 

لفشل الاجتماعات مبكراً.
حضـــر  الـــذي  زهـــران،  وأوضـــح 
الاجتماع، أن ”استمرار الاعتقالات، وعدم 
حـــدوث أي تقـــدم منذ انعقـــاد الاجتماع 
الأول دفعانـــا للمطالبـــة بإصـــدار ورقة 
رسمية تنادي بالإفراج عن المحبوسين، 
غيـــر أن هذا لم يتحقق أيضاً، وهو ما قد 
يجعلنا نلجأ إلى إعلان بعض الشـــروط 
قبـــل اتخاذنـــا قـــرارا بالمشـــاركة فـــي 
الانتخابـــات المقبلة من عدمـــه في حال 
لـــم تظهر بوادر تبرهـــن على جدية لفتح 

المجال العام“.
المعارضة  أحـــزاب  نبـــرة  وحملـــت 
تصعيـــداً مقارنة بأول اجتماع انعقد في 
مطلـــع ديســـمبر الجاري وشـــهد كلمات 

برتوكوليـــة هدفـــت لجس النبـــض أولاً.
وكشـــف التصعيد في الاجتمـــاع الثاني 
عن تقدير المعارضة لإمكانية اســـتجابة 
الحكومـــة لمطالبهـــا، في ظـــل مناخ عام 
يشـــهد قدراً من الحراك بالتوازي مع بدء 
تغيير الخطاب الإعلامي والمجاهرة بأن 
ما شـــهدته الفترة الماضية من تعتيم لن 

يتكرر مستقبلا.
ويشـــكل التغييـــر الـــوزاري الأخير 
وتعييـــن وزير جديد للإعـــلام وما أعقبه 
من انفتاح نســـبي على وســـائل الإعلام 
أحد أوجـــه التغيير المحـــدود، إذ يأخذ 
الإعلام في مصر طابعاً سياســـياً في ظل 
ضعف الأحزاب ويمكن قياس بما يجري 

مجمل الأوضاع العامة.
ويرى متابعون، أن هناك انقساما في 
الدوائـــر الحكومية بين من يرى ضرورة 
إفســـاح المجال أمام القوى الحية للعمل 
بحرية بما يمنع حدوث انســـداد، وفريق 
آخـــر يشـــدد علـــى أن تكـــون الخطوات 
محســـوبة بدقة وعدم الســـماح بانفراط 
الأوضـــاع بما يؤدي إلى صعوبات أمنية 
لا تـــزال حاضـــرة فـــي ظـــل التهديدات 
الإقليميـــة وخطورة ما يجـــري في ليبيا 

حاليا.
أن  الثانـــي  الفريـــق  تقديـــر  وفـــي 
الاحتجاجات التـــي اندلعت في الجزائر 
والســـودان ولبنـــان والعراق مـــا زالت 
مفتوحـــة علـــى كافـــة الاحتمـــالات، وقد 
تؤدي إلى فوضى يصعب التعامل معها، 
وبالتالي فـــإن فتح الباب على مصراعيه 

قد يكون مصحوباً بمشكلات داخلية.
وقـــال خبيـــر الشـــؤون السياســـية 
والحزبيـــة بمركـــز الأهـــرام للدراســـات 
عمـــرو  والاســـتراتيجية،  السياســـية 
الشـــوبكي لـ“العـــرب“، إن هناك تحولات 
تجري في المشـــهد السياســـي المصري 
غير أنها ما زالت قيد البناء وغير معروفة 
حدودهـــا وطبيعتهـــا، كمـــا أن عوائدها 
بعيـــدة المنـــال بســـبب أن الاجتماعات 
التي تجري في العلـــن لم تتجاوز حدود 
الأمنيـــات، والفيصل هـــو التطبيق على 

أرض الواقع.

 دمشــق - تعيش الفصائل المعارضة 
والجهادية في ســــوريا حالــــة من الارتباك 
والتخبــــط فــــي التعاطــــي مــــع الضغوط 
التركيــــة المكثفــــة لنقــــل جــــزء كبيــــر من 
عناصرهــــا للقتال فــــي ليبيا إلــــى جانب 
الميليشــــيات الإســــلامية -التي تتخذ من 
حكومــــة الوفــــاق واجهــــة سياســــية- في 
مواجهة تقدم الجيش الليبي في العاصمة 

طرابلس.
وتعتمد تركيا على سياســــة الترغيب 
والترهيــــب في دفع المئــــات من العناصر 
المقاتلــــة في ســــوريا للذهاب إلــــى ليبيا، 
من ضمنهــــا تقديم حوافز ماليــــة مغرية، 
وفي المقابل فــــإن المعترضين يواجهون 
خطر الاعتقــــال والتنكيل بهم، خاصة وأن 
المخابــــرات التركية تملك ســــجلات كاملة 
بأسمائهم وكنياتهم وعناوينهم، كما أنها 

تحتضن عائلات المئات منهم.
وأعلنت قيــــادات عليا في ما يســــمى 
المعارض  الســــوري“  الوطني  بـ“الجيش 
مؤخــــرا عن تقديــــم اســــتقالاتها، ردا على 
خطوة إرسال المئات للقتال في ليبيا، فيما 
أصدر معارضون سياســــيون وأكاديميون 
ســــوريون بارزون بيانات إدانة وشــــجب 
لمســــاعي تركيا تجيير الفصائل المقاتلة 

لخدمة أجندتها التوسعية في ليبيا.
ومن أبــــرز القيادات العســــكرية التي 
تقدمت باستقالاتها رئيس أركان ”الجيش 
ووزيــــر الدفاع في ما  الوطني الســــوري“ 
يعــــرف بالحكومــــة المؤقتة اللواء ســــليم 
إدريــــس، ونائــــب رئيــــس الأركان العميد 
عدنــــان الأحمد، إلــــى جانــــب كل من قائد 
ما يســــمى بـ“الجبهة الوطنيــــة للتحرير“ 
العقيد فضل الحجي، وقائد ”جيش إدلب“ 
العقيــــد عفيــــف ســــليمان، وقائــــد ”حركة 
جابــــر علي باشــــا، وقائد  أحرار الشــــام“ 
أبوعيســــى الشيخ،  ”لواء صقور الشــــام“ 

وقائد ”جيش الأحرار“ أبوصالح.
وتعمل هــــذه الفصائل المنتشــــرة في 
إدلب وريف حلب تحت إمرة تركيا، وسبق 
أن اســــتخدمتها أنقرة في تنفيذ أجندتها 
الذاتية التي لا علاقة لها بالهدف الرئيس 
وهــــو مقارعة النظام الســــوري، على غرار 
دفع تلك الجماعات إلى الخطوط الأمامية 
في العملية العســــكرية التــــي أطلقتها في 
أكتوبر الماضي بشمال شرق سوريا تحت 
لطرد وحدات حماية  عنوان ”نبع السلام“ 
الشــــعب الكــــردي التي تعتبرهــــا تنظيما 

إرهابيا يهدد الأمن القومي التركي.
وقبلهــــا زجــــت تركيا بتلــــك الفصائل 
في العام  في عمليتــــي ”غصن الزيتــــون“ 
2018، و“درع الفرات“ في العام 2016 لقطع 
الطريق علــــى تمدد الأكراد، وللمفارقة فإن 
عمليــــة ”غصن الزيتون“ التي اســــتهدفت 
مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية تزامنت 
مع حملة عســــكرية للجيش السوري الذي 
اســــتعاد بموجبها السيطرة على الغوطة 
الشــــرقية، وأما عملية ”درع الفرات“ فأتت 
هــــي الأخــــرى بالتزامن مع عمليــــة كبرى 

لدمشــــق في مدينــــة حلب، والتي شــــكلت 
اســــتعادتها التحول الجذري في موازين 
القوى لفائدة الرئيس بشــــار الأســــد بعد 
أن خسر معظم الأراضي التي كانت تحت 
ســــيطرته، وبات جيشــــه قاب قوســــين أو 

أدنى من الانهيار.
ويقول معارضون ســــوريون إن تركيا 
لعبــــت دورا أساســــيا فــــي توجيــــه دفــــة 
الصــــراع فــــي بلادهــــم، حيث إنهــــا وبعد 
أشــــهر قليلة من التدخل الروسي المباشر 
في العام 2015 تخلت عن الهدف المنشود 
وهو إســــقاط الأســــد وأصبحــــت غايتها 
الأساســــية الحفاظ على نفوذ دائم لها في 
شمال ســــوريا، ولِمَ لا ابتلاع جزء منه من 
خلال الرهان على الفصائل السورية التي 
تدعمها؟ والقيام بعملية تغيير ديموغرافي 
على طول الحدود بهدف خلق حزام داعم.

وهناك مؤشــــرات عدة علــــى أن تركيا 
تتجــــه للتخلــــي عــــن إدلــــب آخــــر قــــلاع 
المعارضــــة، عبــــر إفراغها مــــن المقاتلين 
وإرسالهم إلى ليبيا، وابرزها التصريحات 
التــــي صدرت على لســــان وزير الخارجية 
الإيرانــــي محمد جواد ظريــــف الاثنين من 
موســــكو حيــــث أكد أن ما يحــــدث في تلك 

المحافظة يجري بالتعاون مع تركيا.

ويشـــن الجيـــش الســـوري بدعم من 
روســـيا وإيران منذ 17 ديســـمبر الجاري 
عملية عســـكرية واســـعة فـــي المحافظة 
تمكن خلالها من الســـيطرة على أكثر من 

عشرين قرية وبلدة.
وحــــذر نائب القائد العام لما يســــمى 
أحمد السلطان، المُكنّى  بـ“جيش الثوار“ 
بأبوعراج مــــن أن ما تشــــهده إدلب ناتج 
عن اتفاقيات جرت خلال اجتماع أســــتانة 
بتواطــــؤ تركــــي، ورأى أن أنقــــرة تخطط 
لتفريغ المنطقة من ســــكانها، إضافة إلى 

المسلحين ونقلهم للقتال في ليبيا.
وأوضــــح القيــــادي فــــي تصريحــــات 
صحافية الاثنين أن ”تركيا لا تزال مُصرّة 
على تفريغ محافظة إدلب، كما فرغتها من 
قبل، بنقلهم من جبهات إدلب لمعركة نبع 
الســــلام، واليوم أيضا تفكــــر تركيا بنقل 
أبناء المنطقة والفصائــــل وتفتح مكاتب 
لتجنيد الشعب السوري للقتال في ليبيا“.
الثورييـــن،  ”كل  أبوعـــراج  وناشـــد 
الأحـــرار والشـــرفاء بـــأن يعـــودوا إلـــى 
رشـــدهم، ويبتعدوا عـــن تنفيذ الأجندات 

الخارجية لأي دولة كانت“.
وقبـــل أيـــام قليلة أصـــدر معارضون 
سياســـيون بـــارزون علـــى غـــرار برهان 
غليـــون، وســـمير نشـــار، وعبدالناصـــر 

العايـــد، ورياض التـــرك، وجورج صبرة، 
وعبدالباســـط ســـيدا، وغاليـــة قبانـــي، 
وفـــارس الحلـــو، وعبدالحكيـــم قطيفان، 
وآخريـــن، بيانـــا حثـــوا فيـــه العناصر 
المقاتلة على عدم الانجرار خلف أجندات 

خارجية.
وجـــاء في البيان ”نســـتنكر وبشـــدة 
إقـــدام أي ســـوري علـــى الموافقـــة على 
القتال خارج ســـوريا، أيـــا كانت الذريعة 
والمغريـــات والضغوط التـــي قد تمارس 
ضـــده، فالســـوريون ثـــاروا مـــن أجـــل 
حريتهم وكرامتهم وبناء نظامهم الوطني 
الديمقراطي، وحملوا الســـلاح دفاعا عن 

حقهم في الحياة وحقهم في الحرية“.
وأشـــار البيان إلى أن الســـوريين لم 
يحملوا ”الســـلاح ليتحولوا إلى مرتزقة 
يقاتلـــون فـــي حـــروب الآخريـــن خـــارج 
أرضهـــم وخـــارج ثوابـــت ثورتهـــم، كما 
نحيي جميع الفصائل الثورية الســـورية 
والمقاتليـــن الأحـــرار الســـوريين، الذين 
يرفضـــون الموافقـــة علـــى الذهـــاب إلى 
أي مـــكان خـــارج ســـوريا مصريـــن على 
أن معركتهـــم الوحيدة هـــي المعركة ضد 
النظام والميليشيات التي استعان بها“.

ويقــــول المحللــــون إن الفصائــــل في 
موقــــف ضعيــــف، وقــــد أضحــــت رهينــــة 
بأيدي النظام التركي الذي لن يتوانى عن 
اســــتخدامها كوقود في معاركه الإقليمية، 
ويلفت هؤلاء إلى أنه رغم قناعة المقاتلين 
بالنوايــــا التركية إلا أن جــــزءا مهمّا منهم 

مضطر إلى الخنوع لدوافع مختلفة.
لحقوق  الســــوري  المرصــــد  وكشــــف 
الإنســــان الاثنين ارتفاع عــــدد المجندين 
الذين وصلــــوا إلى المعســــكرات التركية 
لتلقــــي التدريــــب إلى ما لا يقــــل عن 1600 
مــــن مقاتلي فصائل ”الســــلطان  ”مرتزق“ 
مراد وســــليمان شــــاه وفرقة المعتصم“، 
حيث جرى نقلهم من عفرين بعد تســــجيل 
أســــمائهم في الوقت الذي تتواصل عملية 

تسجيل الأسماء بشكل واسع.
وكان المرصد الســــوري كشف الأحد، 
أن عــــدد المقاتليــــن الذيــــن وصلــــوا إلى 
العاصمة الليبيــــة طرابلس حتى الآن بلغ 
300 شــــخص، في حيــــن أن عدد المجندين 
الذين وصلوا المعســــكرات التركية لتلقي 

التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند.
ونقل المرصد عن مصــــادر مطلعة أن 
”الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح 
ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد 
لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى 
ليبيــــا، وكلما طالت المدة كلما زاد الراتب 
الــــذي يتلقاه المقاتــــل، وبعض المجندين 
والمقاتليــــن الذين انتقلوا إلــــى ليبيا هم 
عناصر ســــابقون من فصيل ”حركة حزم“ 
ممن انضموا إلى فصائل ســــيلمان شــــاه 
والسلطان مراد وفصائل أخرى متواجدة 
ضمــــن مناطــــق نفــــوذ القــــوات التركيــــة  

سوريا.
وحصــــل المرصــــد علــــى تســــجيلات 
صوتية يظهر فيه أحد المقاتلين الموالين 
لتركيا يتحدث مع مجموعة من المجندين 
عمــــا إذا كانــــوا علــــى اســــتعداد للرحيل 
الاثنين إلى طرابلــــس انطلاقا من عفرين، 
مضيفا ”ســــنتحرك في الســــاعة العاشرة 
صباحا. ونحن لســــنا عبدة الدولار ولكن 
الظروف والديــــون التي مررنا بها تدفعنا 

إلى فعل هذا“.
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تنتفض ضد قرار نقلها إلى ليبيا
أنقرة تعتمد سياسة الترغيب والترهيب لإخضاع المقاتلين

ما يحدث في محافظة 

إدلب يجري بالتعاون 

مع تركيا

محمد جواد ظريف

تحولات في المشهد 

السياسي إلا أنها ما 

زالت قيد البناء

عمرو الشوبكي

الفصائل المعارضة في ســــــوريا تجد نفسها اليوم حبيسة الأجندة التركية 
التي لم تعد مقتصرة على الجغرافيا الســــــورية فحسب بل امتدت إلى ليبيا 
أيضــــــا، ورغم تعالي الأصوات الرافضة من داخل تلك الفصائل لأن تكون 
حطب وقود في معركة لا ناقة لها فيها ولا جمل، بيد أن أنقرة مصرة على 
الســــــير قدما في الدفع بمئات العناصر في المواجهة التي فتحتها للسيطرة 

على ليبيا البعيدة عن حدودها بمئات الآلاف من الكلومترات.

٢٩ عضوا من المخابرات السودانية 

حكموا بالإعدام لقتل ناشط

الانتخابات ورقة المعارضة المصرية 

للضغط على الحكومة
أحمد جمال

من ثوار إلى مرتزقة


